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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 45 لسنة 39 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
محمد محمود محمد محمــــــــــــــــود

ضــــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الــــــــــوزراء
3- وزیر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

الإجـــراءات
      بتاریخ العاشر من أبریل سنة 2017، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نصى المادتین (88 مكررًا "ج" و 102 "ھـ") من

قانون العقوبات.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
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      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن وكیل المدعى أقر بمحضر جلسة التحضیر أمام ھیئة المفوضین المعقودة بتاریخ الثامن من
نوفمبر سنة 2020، بتركھ الخصومة فى الدعوى الدستوریة، وقدم توكیلاً خاصًا، یخولھ التنازل
عنھا، وقَبِلَ الحاضر عن ھیئة قضایا الدولة ھذا الترك. وحال نظر الدعوى أمام المحكمة الدستوریة

العلیا بجلسة 6/3/2021، أعاد إقراره بترك الخصومة فى الدعوى.

وحیث إنھ لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى
فى المواد (141) منھ وما بعدھا، وكان الترك یترتب علیھ – متى وقع ممن یملكھ وقبلھ المدعى
علیھ – إلغاء كافة الآثار القانونیة المترتبة على قیام الدعوى، فیعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا
علیھا قبلھا، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تقضى بسریان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على الدعاوى
الدستوریة، بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا، فمن ثم یتعین

إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المعروضة.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمتھ المصروفات، ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


